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المحور الأول لورشة التأمين وإعادة التأمين 
نقد سياسة التفريق في توزيع الفائض التأميني 

تـخضع اعـتبارات قـياس الـفائـض الـتأمـيني لمجـموعـة مـعايـير وقـواعـد نـاظـمة تشـرف عـليها هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية 
بـوصـفها الجـهة المحـايـدة الـتي تـضمن الـتزام الجـهات الـتنفيذيـة بـالمـتطلبات الشـرعـية الـتي قـام عـليها نـظام الـتأمـين 

الإسلامي.   
أساليب وطرق توزيع الفائض التأميني: 

تــوزيــع الــفائــض الــتأمــيني لجــميع حــملة الــوثــائــق دون تــفريــق بــين مــن حــصل عــلى تــعويــضات ومَــنْ لــم ۱.
يـحصل، لأن كـل مشـترك هـو مـتبرع لـلآخـريـن عـلى سـبيل الـتكافـل والمـواسـاة لمـن لحـق بـه ضـرر مـنهم؛ لـذا 
هـو لا يـنتظر ربـحاً مـقابـل تـبرعـه؛ ومـا فـاض عـن صـندوق المسـتأمـنين فـي نـهايـة الـسنة المـالـية يـرد إلـيهم 

بالسوية. 
تـوزيـع الـفائـض الـتأمـيني لحـملة الـوثـائـق الـذيـن لـم يـحصلوا عـلى تـعويـضات، وبـالـتالـي حـرمـان كـل مـن ۲.

أصـابـه حـادث وعُـوِّض عـنه، لأن المـوضـوع قـائـم عـلى الـتبرع والمشـتركـون مـوافـقين عـلى ذلـك. والهـدف مـن 
ذلـك تحـفيز المسـتأمـن إلـى زيـادة الحـرص والحـيطة مـن وقـوع الـضرر عـلى الشـيء محـل الـتأمـين. وتحـقيق 
الـعدالـة بـين المسـتأمـنين؛ فـلا يـتساوى مـن حـصل مـنهم عـلى تـعويـض يـساوي قـيمة اشـتراكـه أو أكـثر مـع 
مـن لـم يـحصل عـلى أي تـعويـض؛ فـالأول اسـترد مـا دفـعه مـن اشـتراك وأكـثر بـينما لـم يـحصل الـثانـي عـلى 

شيء؛ لذلك لا يجدرالمساواة بينهما في توزيع الفائض. 
الـتفريـق فـي تـوزيـع الـفائـض الـتأمـيني بـين المـتضرريـن وغـير المـتضرريـن مـن حـملة الـوثـائـق بـحيث يُـعطى ۳.

المـتضررون الـذيـن دفـعت لـهم تـعويـضات بنسـبة مـا يُـعطى لـغير المـتضرريـن، فـإذا كـان مـبلغ الـتعويـض 
يــعادل نــصف مــا دفــعه المشــترك فــله الــنصف وهــكذا حســب النســبة والــتناســب، أي مــقاصــة بــين المــبلغ 
المســترد والــتعويــض المــدفــوع للمســتأمــن، وذلــك بهــدف المــوازنــة بــين مــبدأ الــتعاون والــتكافــل، وتحــقيق 

العدالة بين المستأمنين. 
: فالـفائـض الـتّأمـيني حـق لمحـفظة الـتكّافـل لأنـه فـائـض أمـوالـها؛ ويـجوز ٤. 1مـنح الشّـركـة مـن الـفائـض الـتّأمـيني

أن تمُنح الشّركة من الفائض التّأميني على سبيل الجعالة وذلك لما يأتي: 

1 الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للتأّمين التعاوني في اجتماعها الثاّني والعشرين بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٠٩
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قـياسـاً عـلى جـوار الاتـفاق عـلى مـنح المـوكـل لـوكـيله بـأجـر مـا فـاض مـن المـال الـذي دفـعه إلـيه بـعد أدائـه •
العمل. 

لما للشّركة من دور في تحقق الفائض، ويظهر ذلك من خلال الأمور الآتية: •
أن للشّـركـة جُهـداً فـي الـتّسويـق وفـي الـتّدقـيق فـي نـوعـية المشـتركـين، والمُـعتاد أنّـه كـلّما زاد عـدد -

المشتركين وحسُن انتقاؤهم كلما تضاءلت الأخطار وعظم الفائض. 
حُسن إدارة التّغطيات باستبعاد غير المستحقين وعدم زيادة التّغطية المستحقة. -
تعظيم الفائض بحسن استثماره. -
حسن اختيار الجهات الخارجية التي تقدم خدمات للمحفظة من حيث السّعر والأداء. -

واشـترط ألا يُتّخـذ تـوزيـع الـفائـض الـتّأمـيني حـيلة لـلوصـول إلـى حـقيقة الـتّأمـين الـتّقليدي؛ وذلـك مـثل أن تمـنح 
الشّركة الجزء الأكبر من الفائض أو غير ذلك. 

وقـد اجتهـدت أنـظمة الـتأمـين فـي طـريـقة تـوزيـع الـفائـض عـلى المـؤمـن لـهم الـذيـن لـم تـبلغ نسـبة خـسائـرهـم 

حـد (۷۰٪)، وجـاء فـيها: (بـالنسـبة لـكل وثـيقة تـأمـين فـرديـة، يـجب عـلى شـركـة الـتأمـين حـساب نسـبة 

إجـمالـي المـطالـبات المـتكبدة إلـى إجـمالـي أقـساط الـتأمـين المكتسـبة. ويـجب عـلى شـركـة الـتأمـين اسـتبعاد 

وثائق التأمين التي تكون النسبة فيها ۷۰٪ أو أعلى).  
وهذه الطريقة لا تستقيم مع مفهوم التكافل ومقتضيات العدالة من عدة أوجه؛ وذلك كالآتي: 

الـوجـه الأول: 

تـنص عـامـة وثـائـق شـركـة الـتأمـين الإسـلامـي فـي مـقدمـتها عـلى أنـه بمـوجـبها يـكون المشـترك مـتكافـلاً مـع بـقية 
المشـتركـين لـتفتيت الأخـطار الـتي تـقع لـهم عـلى سـبيل الـتعاون والمـواسـاة، ومـقتضى هـذه المـادة غـير منسجـم 
مـع مـفهوم الـتكافـل الـذي يـقوم عـلى أسـاس المـشاركـة بـين جـميع المشـتركـين فـي الـوعـاء الـتكافـلي فـي تحـمل 

الخسائر وتقاسم الفوائض بشكل جماعي.  
لـذا هـو يـعتمد الـنتيجة الـكلية لمجـموع وثـائـق الـتكافـل المـوجـودة فـي وعـاء الـتكافـل وليسـت الـنتيجة المـتعلقة 
بـكل وثـيقة عـلى حـده فـي الاسـتحقاق المـتعلق بـالمـتبقي مـن الاشـتراكـات الـتأمـينية وأي مـكوِّنـات أخـرى لـه، 
ويـؤيـد صـحة ذلـك؛ الـتصرف الـتلقائـي المـتوارث لأفـراد المجـتمع المـتعلق بـالمـتبقي مـن أي مـبالـغ نـاشـئة عـن مـعامـلة 
تـكافـلية بسـيطة (مـثل: الـتناهـد فـي الـسفر) تجـري بـينهم لأغـراض مـختلفة وذلـك بـإعـادتـه إلـى الجـميع دون 
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النظر إلى معدل الخسارة لأي فرد، ومخالفة هذا التصرف تضعف من تحقيق التكافل. 

الـوجـه الـثانـي: 

أن هـناك خـسائـر لا يـكون المـؤمـن لـه مـسؤولاً تمـامـاً عـن وقـوعـها، بـل أطـراف أخـرى، وحـرمـانـه مـن المـشاركـة فـي 
الـفائـض بسـببها لا يـتناسـب مـع مـبدأ شـخصية الـعقوبـة الـذي يـقضي بـأن جـزاء الـذنـب والـوزر لا يحـمله سـوى 

مرتكبه، وهو مبدأ شرعي ونظامي. 

الـوجـه الـثالـث: 

إذا مـنع المـؤمـن لـه الـذي حـققت وثـيقة تـأمـينه نسـبة خـسارة (۷۰٪) مـن الاسـتحقاق مـن الـفائـض؛ فـإن زيـادة 
القسـط الـتأمـيني لـوثـيقة تـأمـينه عـند التجـديـد حسـب إجـراءات الاكـتتاب يـؤدي إلـى جـمع إجـراءيـن مـالـيين 
عــليه جــراء فــعل واحــد، ومــن الــضروري أن يُلحــظ أنَّ أحــدهــما بــدل عــن الآخــر، ومــن المــبادئ الــقانــونــية 

والشرعية المقررة أنه لا يُجمع بين الشيء وبدله. 

الـوجـه الـرابـع: 

أن الـوصـول الحـقيقي إلـى مـعدل الخـسارة لـكل وثـيقة فـرديـة تـشوبـه جـملة مـن الـصعوبـات الـعملية ممـا يـؤدي 
إلى عدم التمكن من تحقيق العدالة المنشودة في توزيع الفائض؛ ومن ذلك: 

أن تحـصيل مـبالـغ الاسـترداد وقـيم المسـتنقذات لـها دور فـي تحـديـد مـعدل الخـسارة لـوثـائـق الـتأمـين، ونـتيجة -
لأي ظـرف قـد لا يـتم ذلـك الـتحصيل لـبعض الـوثـائـق خـلال سـنة تـوزيـع الـفائـض ممـا يـؤدي إلـى عـدم تـعديـل 

معدل خسارة الوثيقة لسبب لا يعود إلى مسؤولية حامل الوثيقة. 
أن اكـتشاف المـطالـبات الاحـتيالـية المـقدمـة مـن بـعض مـزودي الخـدمـة الـصحية لـه دور فـي تحـديـد مـعدل -

الخـسارة لـوثـائـق الـتأمـين الـصحي، ولأي ظـرف فـقد لا يـتم اكـتشافـها خـلال سـنة تـوزيـع الـفائـض ممـا يـؤدي 
إلى عدم تعديل معدل خسارة الوثيقة لسبب لا يعود إلى مسؤولية حامل الوثيقة. 

أن المــبالــغ المــرفــوضــة لمــزودي الخــدمــة الــصحية مــن قــبل شــركــة الــتأمــين لأي ســبب، والــتي تــتحول عــند -
المخـالـصات الـنهائـية إلـى مـدفـوعـة جـزئـياً لا يـتم أخـذهـا بـالحسـبان فـي سجـل خـسائـر المـؤمـن لـهم ممـا يـؤدي إلـى 

تعديل معدل خسائر وثائقهم. 
 أن إضـافـة الـفوائـض الـواردة مـن شـركـات إعـادة الـتكافـل مـن شـانـه أن يُـحسِّن مـعدل الخـسارة لـوثـائـق الـتأمـين، -

غـير أن ورود الـفوائـض قـد لا يـكون خـلال سـنة تـوزيـع الـفائـض ممـا يـؤدي إلـى عـدم تـعديـل مـعدل خـسارة 

� � من  ١٥الصفحة  ٦



ورشة التأمين وإعادة التأمين قنطقجي والجويسر

الوثيقة لسبب لا يعود إلى مسؤولية حامل الوثيقة. 
 أنـه نـتيجة لـتعاطـف بـعض رجـال المـرور مـع فـئة مـن الأشـخاص المتسـببين فـي الحـوادث ممـن لا يمـلكون وثـيقة -

تـأمـين يـتم وضـع المـسؤولـية كـامـلة عـلى الـطرف الآخـر فـي حـال حـيازتـه لـوثـيقة تـأمـين؛ وحـينئذٍ تسجـل عـليه 
خسارة غير حقيقية في سجل مطالباته. 

 أن هـناك مـن وثـائـق الـتأمـين لا يـتم الـتبليغ عـن وقـوع مـطالـبة بـشأنـها إلا بـعد نـهايـة الـسنة المـالـية الـتي تـقرر -
فيها توزيع الفائض. 

 أن هـناك مـن وثـائـق الـتأمـين لا يـتبين مـعدل خـسارتـها إلا بـعد انـتهاء الـنزاع المـتعلق بمـطالـباتـها إمـا مـن خـلال -
الـقضاء أو عـن طـريـق الـتسويـات الـوديـة، وقـد لا يـتم ذلـك إلا بـعد فـترة قـد تـطول بـعد انـتهاء الـسنة المـالـية 

 التي تقرر توزيع الفائض فيها.
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المحور الثاني لورشة التأمين وإعادة التأمين 
المحاذير الشرعية في إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري 
ويشمل عرض ومناقشة شرط احتياطي الأقساط، وشرط عمولة إعادة التأمين، وشرط عمولة الأرباح 

تــعتبر عــلاقــة شــركــات الــتأمــين الإســلامــي بشــركــات إعــادة الــتأمــين عــلاقــة غــير مســتقرة حــتى الآن، وذلــك 
لحـداثـتها بـالـسوق الـتأمـينية، وضـعف إمـكانـياتـها المـاديـة. ممـا يـجعلها تـلجأ لإعـادة الـتأمـين لـدى شـركـات تـأمـين 
تجـاري، وإلا اضـطرت لـترك عـقود الـتأمـين الضخـمة، لـعدم مـقدرتـها عـلى تحـمل مـخاطـرهـا بـنفسها؛ لـذلـك 

أجازت العديد من الهيئات الشرعية لشركات التأمين الإسلامي ذلك التعامل. 
تـقسم عـمليات إعـادة الـتأمـين إلـى: اخـتياري، وإجـباري، وبـينهما نـوع ثـالـث هـو الاتـفاقـي؛ فـعمليات إعـادة 
الـتأمـين قـد تـكون اخـتياريـة بـالنسـبة للشـركـة الأصـلية وشـركـة إعـادة الـتأمـين نـفسها، وبـعضها يـكون بـصورة 
إجـباريـة حـيث يـفرضـها الـقانـون. وبـعضها يـتم عـلى أسـاس الاتـفاقـيات مـبرمـة بـين شـركـات الـتأمـين وشـركـات 

إعادة التأمين، وهناك نوعين لإعادة التأمين الاتفاقي، منها: 
اتـفاقـيات الـفائـض: يـكون للشـركـة الأصـلية الحـريـة المـطلقة فـي تحـديـد مـا تحـتفظ بـه لـنفسها ومـا تـتنازل عـنه -

لشـركـات إعـادة الـتأمـين، ويـوزع فـيما بـينها وفـق الاتـفاقـيات الـتي تحـدد حـصة كـل شـركـة، ويـوزع الـباقـي أي 
الفائض فيما بينها ثانية؛ بحيث يشمل التوزيع حصة الشركة الأصلية قيمة وثيقة التأمين بالكامل. 

اتـفاقـيات تـغطية الـزائـد مـن الخـسائـر: تحـدد الاتـفاقـية الحـد الأقـصى لـلخسائـر أو الـتعويـضات الـتي تتحـملها -
الشركة الأصلية، وما زاد عن ذلك يعاد تأمينه لدى شركات إعادة التأمين. 

وقـد نـوّه عـدد مـن الـباحـثين إلـى مـحاذيـر شـرعـية قـد تشـتمل عـليها تـلك الاتـفاقـيات؛ وهـي فـي غـالـبها تـتعلق 
بالنواحي الحسابية في اتفاقيات إعادة التأمين النسبية.  

وسوف نناقش بعض الشروط والاجتهادات الفقهية المتعلقة بها كما سيأتي. 
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شـرط احـتياطـي الأقــساط  
PREMIUM RESERVE CLAUSE

يــنص هــذا الشــرط عــلى احــتفاظ الشــركــة المــسندة بنســبة مــعينة مــن الأقــساط المســتحقة لمــعيد الــتأمــين 
كاحتياطي لمواجهة الأخطار السارية، وينص الشرط على: 

النسبة التي يتم احتجازها من الأقساط،  -
موعد الإفراج عن الاحتياطي،  -
الفائدة التي تحتسب لمعيدي التأمين عن الاحتياطيات المحتجزة. -

يـتم احـتجاز هـذه الأقـساط لمـدة عـام مـقابـل الـتزامـات مـعيدي الـتأمـين عـن الأخـطار الـساريـة (غـير المنتهـية) فـي 
تاريخ إعداد الحساب، وضماناً لتنفيذ المعيد لالتزاماته تجاه شركة التأمين. 

وتـنص أغـلب اتـفاقـيات الإعـادة عـلى حـق الشـركـة الأصـلية فـي اسـتخدام هـذا المـال الاحـتياطـي فـي حـالـة تـأخـر 
الشركة المعاد لديها التأمين عن الوفاء بالتزاماتها؛ كتأخرها عن دفع تعويضات إعادة التأمين الصادر. 

وبـالمـقابـل تـقوم الشـركـة الأصـلية (بـإيـداع مـال احـتياطـي لـدى الشـركـات الـتي أعـادت الـتأمـين لـديـها، كضمانـة 
لقيام الشركة الأصلية بتنفيذ واجباتها تجاه شركات الإعادة). 

ويتم الإفراج عن الاحتياطي بعد اثني عشر شهراً من تاريخ الاحتجاز. 
ومـقابـل الاحـتياطـي المحتجـز تحتسـب الشـركـة لمـعيدي الـتأمـين فـائـدة عـلى قـيمة الاحـتياطـي المحتجـز، بمـعدل فـائـدة 
أقـل بنسـبة بسـيطة عـن مـعدل فـائـدة الـودائـع المـصرفـية الـسنويـة بنسـبة تـتراوح مـا بـين (۳-٦٪) سـنويـا بـنفس 
الـعملة المسـتخدمـة فـي إعـداد الحـساب. وفـي المـقابـل تـقوم شـركـة الـتأمـين بـإقـراضـه بـسعر فـائـدة يـزيـد عـمّا 

اتفقت عليه مع شركة إعادة التأمين محتفظة بالفرق بين سعري الفائدة. 
المناقشة الشرعية لشرط احتياطي الأقساط: 

يـجب عـلى شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية عـدم الاحـتفاظ بـأي احـتياطـيات عـن الأخـطار الـساريـة إذا كـان يـترتـب 
عـلى ذلـك الاحـتفاظ دفـع فـائـدة ربـويـة لشـركـات إعـادة الـتأمـين الـتقليديـة، أو أنـها تشـترط عـدم تـرتـب فـائـدة 

ربوية عليه - في حال الاحتفاظ -. 
وتسـتعيض بـعض شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية عـن ذلـك بـاسـتثمار هـذه المـبالـغ بـالاتـفاق مـع شـركـات إعـادة 
الـتأمـين الـتقليديـة، تحـصل عـلى حـصة مـن الأربـاح بـصفتها مـضاربـاً، وتـعطي حـصة إلـى شـركـات إعـادة الـتأمـين 

التقليدية بصفتها رب مال المضاربة.  
(۱) قــرض أو وديــعة: احــتياطــيات الأخــطار غــير المنتهــية الــتي تحــتفظ بــها شــركــة الــتأمــين الإســلامــية، مــال 
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مسـتحق لشـركـات إعـادة الـتأمـين، فـلا يـجوز لشـركـة الـتأمـين الإسـلامـية الـتصرف فـيه بـالاسـتثمار أو غـيره إلا 
بـإذن ورضـا مـن مـالـكه؛ فـإذا أرادت الشـركـة الإسـلامـية أن تسـتثمره فـعليها أن تـطلب إذنـاً مـن شـركـة إعـادة 

التأمين في استثماره على أحد الوجهين الآتيين: 

أن يـعتبر قـرضـاً وتـكون الشـركـة الإسـلامـية ضـامـنة لـه، وفـي هـذه الحـالـة لا تسـتحق شـركـة إعـادة الـتأمـين -
شيئاً من الربح؛ لأنها لا تتحمل شيئاً من الخسارة. 

أن يـعتبر المـال مـال مـضاربـة ولا تـكون الشـركـة الإسـلامـية ضـامـنة لـه إلا فـي حـال الـتعدي أو الـتقصير، -
وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة من الربح يتفق عليها الطرفان في العقد". 

(۲) الاحتفاظ باحتياطيات من غير أن تدفع عنها فائدة. 

(۳) الاسـتثمار بـصيغ شـرعـية: تسـتثمر الشـركـة الإسـلامـية هـذه الاحـتياطـيات بـالـطرق المشـروعـة، وتـدفـع 

لها نسبة من الربح. 
(٤) ديـن مـؤجـل السـداد: هـناك مـن ارتـأى أن "تـلك الاحـتياطـيات حسـب الـتكييف الـتأمـيني لـها أقـساط 

مسـتحقة؛ أي ديـون مـؤجـلة السـداد؛ فـإذا اعـتبرنـا صـاحـب الـديـن هـو شـركـة إعـادة الـتأمـين الـتجاري، وشـركـة 
الـتأمـين الـتكافـلي هـي المـؤمـن المـباشـر؛ فهـي المـضارب، وقـد ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى عـدم جـواز أن يـكون 
رأس مـال المـضاربـة ديـناً فـي الـذمـة مـا لـم يـقبض الـديـن مـن المـديـن؛ فـإن قـبضه صـاحـبه مـنه، ثـم دفـعه لـه مـضاربـة 
صـحّ. وسـبب المـنع؛ هـو أن الـديـن فـي الـذمـة مـلك لمـن هـو عـليه، ولا يمـلكه صـاحـبه إلا بـقبضه ولـم يـوجـد، فـلو 
وكـله فـي قـبضه مـن نـفسه، وقـال لـه: إذا قـبضته فـقد جـعلته بـيدك مـضاربـة، صـحّ لـصحة قـبض الـوكـيل مـن 

نفسه بإذنه عند الحنابلة. 
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شـرط عـمولـة إعــادة الـتأمـين أو عـمولـة الإســناد 
REINSURANCE COMMISSION CLAUSE OR CEDING COMMISSION

يـنص هـذا الشـرط عـلى نسـبة الـعمولـة الـتي تحـصل عـليها شـركـة الـتأمـين عـن الأقـساط المـسندة إلـى الاتـفاقـية 
خلال الفترة المحاسبية. 

تحــصل الشــركــة المــسندة بمــوجــب اتــفاقــيات إعــادة الــتأمــين النســبية عــلى عــمولــة عــن الأقــساط المــسندة إلــى 
الاتـفاقـية، تـسمى عـمولـة إعـادة الـتأمـين، أو عـمولـة إسـناد، ويـتم تحـديـد نسـبة الـعمولـة بـالـتفاوض بـين الشـركـة 

المسندة ومعيدي التأمين، وينص على نسبة العمولة في نصوص الاتفاقية، وقد تكون العمولة بنسبة: 
ثابتة من الأقساط (FIXED RATE COMMISSION)، أو  -
مــتدرجــة (SLIDING SCALE COMMISSION) تحــدد طــبقاً لنســبة الخــسارة (LOSS RATIO) الخــاصــة -

بـالاتـفاقـية؛ حـيث تـزداد الـعمولـة كـلما انـخفضت نسـبة الخـسارة، ويـقصد بنسـبة الخـسارة: نسـبة الخـسائـر 
 .(PREMIUM EARNED) إلى الأقساط المكتسبة (INCURRED LOSSES) المتحققة

والمـلاحـظ أن مـعظم اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين النسـبية تـنص عـلى احـتساب عـمولـة الإسـناد عـلى أسـاس مـعدل 
ثابت، وينظر الفقه التأميني لاستحقاق الشركة المسندة (المتنازلة) لهذا النوع من العمولات لأنها وسيط. 

المناقشة الشرعية لشرط عمولة إعادة التأمين: 

يــجوز لشــركــة الــتأمــين أخــذ تــعويــض عــن الــنفقات المــباشــرة الــتي تتحــملها فــي ســبيل ممــارســة الــتأمــين، -
ومساهمة من شركة إعادة التأمين في النفقات الإدارية التي تخص الخطر المؤمن ضده. 

عـدم جـواز ذلـك، لأن الشـركـة تـؤدي خـدمـاتـها لـلمؤمـن لـهم، وتسـتحق أجـرهـا مـنهم مـباشـرة لا مـن خـلال -
شـركـة الإعـادة؛ وأخـذ الشـركـة الإسـلامـية لـلعمولـة مـن شـركـات إعـادة الـتأمـين الـتجاري يـجعلها بمـثابـة 
المـنتج لـها. وعـلل ذلـك بـالـقول بـأنـه: "لا وجـه شـركـة الـتأمـين الإسـلامـية أخـذ عـمولـة مـن شـركـة الإعـادة 
حـتى عـند مـن يـجيز ذلـك لـلحاجـة أو لـلضرورة نـظير الخـدمـات؛ فجواز الـتعامـل مـقدر بـقدره، وهـذا زيـادة 
عـلى قـدر الحـاجـة، وقـد أخـذت شـركـة الـتأمـين الإسـلامـية نسـبتها المـتفق عـليها نـظير إدارتـها مـن حـملة 

الوثائق". 
مـساهـمة فـي نـفقات إدارة: تـدفـع شـركـات إعـادة الـتأمـين الـعمولات بـوصـفها مـساهـمة فـي نـفقات إدارة -

شـركـة الـتأمـين وعـمولات الأربـاح كـمكافـأة عـلى جـودة الـعمل الـتأمـيني، لـكن أقـساط إعـادة الـتأمـين يـجب 
أن تــكون كــافــية لـ: مــطالــبات المــؤمــن لــهم، ومــصاريــف الإدارة، وهــامــش ربــح. لــذلــك فــإن مــصروفــات 
الإدارة لا يتحـملها مـعيدو الـتأمـين بـل حـملة الـوثـائـق، وبـالـتالـي فـالـقول بـأن مـعيدي الـتأمـين يـدفـعون 
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عمولات إعادة التأمين كمساهمة مقابل مصروفات شركة التأمين الإدارية ليس صحيحاً. 
اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين تـكون عـلى أسـاس صـافـي الأقـساط: فـلا يـؤخـذ عـمولـة مـن شـركـة إعـادة الـتأمـين -

التجاري لخصوصية التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. 
تـخفيض قسـط الإعـادة: ذهـب مـعيار الـتأمـين الإسـلامـي وإعـادة الـتأمـين الـصادر عـن الأيـوفـي أنـه لا مـانـع -

من الاتفاق على تخفيض قسط الإعادة بديلاً عن أخذ عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية. 
إيـراد: إنـه فـي حـال أخـذ شـركـة الـتأمـين الإسـلامـي لهـذه الـعمولـة فـإنـها تـدخـل ضـمن إيـرادات حـساب -

المشتركين (حملة الوثائق). 
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شـرط عـمولـة الأربــاح 
PROFIT COMMISSION CLAUSE

إن مــن أنــواع الــعمولات الــواردة مــن اتــفاقــيات إعــادة الــتأمــين الــتقليديــة حســب مــا يــتفق عــليه بــين أطــراف 
المـتعاقـدة مـا يُـسمى بـ (عـمولـة الأربـاح)؛ وهـي الـعمولـة الـتي يـدفـعها مـعيد الـتأمـين لـلمؤمـن المـسند تـشجيعاً لـه 
عـلى إتـباع سـياسـة اكـتتاب حـكيمة. تـدفـع هـذه الـعمولـة عـلى أسـاس سـنوي، تحـدد قـيمتها بنسـبة مـعينة مـن 

صافي أرباح معيد التأمين من أعمال إعادة التأمين التي أسندت إليه بموجب اتفاقية الإعادة. 
جـرى الـعرف الـتأمـيني عـلى اقـتران شـرط عـمولـة الأربـاح بشـرط عجـز يـنص عـلى تـرحـيل الخـسارة (الـعمولـة 
الـسالـبة) إلـى حـساب عـمولـة الأربـاح فـي الـسنوات الـقادمـة، وقـد يحـدد الشـرط عـدداً مـن الـسنوات أو يـنص 

على تدوير الخسارة إلى حين تسويتها. 
وهـناك نـوع آخـر مـن عـمولـة الأربـاح يـُعرف بـ (عـمولـة الأربـاح المـتدرجـة)؛ وهـي عـمولـة يـتقاضـاهـا المـؤمـن 
بنسـبة محـددة مـن مـعيد الـتأمـين مـن أربـاحـه، وتـنص اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين النسـبية عـلى عـمولـة أربـاح 
يـتقاضـاهـا المـؤمـن بنسـبة مـعينة مـن الأربـاح الـتي يُـحققها مـعيد الـتأمـين، وقـد تحـُدَّد الـعمولـة بنسـبة ثـابـتة أو 
مـتدرجـة فـتزيـد بـزيـادة الأربـاح وتـقل بـانـخفاضـها، وهـذا لـصالـح شـركـة الـتأمـين لأنـه لا يـطبق إلا فـي حـالـة 

النتائج الجيدة مما يشجع شركة التأمين على طلب عمولة أرباح أكبر. 
إن الــغرض مــن مــنح إعــادة الــتأمــين لجــزء مــن أربــاحــها للشــركــة المــسندة هــو لــتشجيع الإقــبال عــلى عــمليات 

الإعادة لديها، فضلاً على إيجاد دافع لدى الشركات المسندة للحرص على ربحية اتفاقية الإعادة. 
بـينما تتحـمل شـركـة الإعـادة الخـسارة فـي حـالـة وقـوع خـسائـر بـزيـادة الـتعويـضات المـدفـوعـة عـن جـملة أقـساط 

إعادة التأمين. 
ومن الجدير ذكره: 

أن الاتـفاقـيات الـتي تـنص عـلى أن تـكون عـمولـة الإسـناد مـتدرجـة لا تـنص عـلى احـتساب عـمولـة أربـاح؛ -
لأن الشـركـة المـسندة فـي حـالـة الـعمولـة المـتدرجـة تحـصل عـلى عـمولـة إضـافـية كـلما قـلّت نسـبة الخـسارة، أي 

كلما ارتفعت الأرباح المتحققة في الاتفاقية. 
أن هـذه الـنوع لا يـُطبق فـي إعـادة الـتأمـين الاخـتياري إلا إذا تم الاتـفاق عـليه عـلى أسـاس سـنوي وبشـروط -

معينة. 
أنـها تـُسمى (عـمولـة أربـاح) بـالـنظر إلـى الـتقييم الخـاص لـكل اتـفاقـية مـن اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين بـشكل -

مـنفرد، ولـيس بـالـنظر إلـى جـملة اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين مـع مُـختلف الشـركـات؛ فـكل اتـفاقـية تـزيـد فـيها 

� � من  ١٥الصفحة  ١٣



ورشة التأمين وإعادة التأمين قنطقجي والجويسر

حـصة شـركـة الإعـادة الـتقليديـة مـن الأقـساط عـن الـتعويـضات المـدفـوعـة تـُسمى اتـفاقـية مُـربـحة تسـتحق 
بموجبها شركة التأمين جزءً من تلك الأرباح.  

المناقشة الشرعية لعمولة الأرباح من شركات إعادة التأمين التقليدي: 
جواز أخذ تلك العمولة: -

بـاعـتبارهـا مـكافـأة تحـفيزيـة أو جـائـزة للشـركـة المـسندة مـن شـركـة إعـادة الـتأمـين عـلى مـهارتـها فـي •
ممـارسـة الـتأمـين وإدارة الـعمليات المـتعلقة بـه مـع عـملائـها المـؤمـنين لـديـها بجهـد إضـافـي وأسـلوب 

متميز فيكون لها حكم الجعالة. 
بشـرط أن تُـصرف فـي أوجـه الخـير والمـصالـح الـعامـة؛ حـيث يـرى أصـحاب هـذا الـرأي حـرمـة هـذه •

الأموال. 
- عـدم جـواز أخـذ تـلك الـعمولـة، بـاعـتبارهـا نـاتجـة عـن عـمل محـرم شـرعـاً، والشـركـات الـتي تـأخـذ بهـذا الـرأي 

تعمد إلى عقد اتفاقيات إعادة التامين على أساس صافي أقساط (اشتراكات) التأمين. 

وللوصول للحكم الشرعي لابد من النظر في الاعتبارات الآتية؛ وهي: 
أن شـركـة الـتأمـين تـُشارك مـعيد الـتأمـين فـي تحـمل الخـطر؛ حـيث لا يـرضـى مـعيد الـتأمـين بتحـمل كـامـل ۱.

الخـطر لـوحـده، بـل إنـه يـرغـب دائـماً بتحـمل شـركـة الـتأمـين لجـزء مـن ذلـك الخـطر لـيتأكـد مـن أن الخـطر الـذي 
تم إسـناده إلـيه لـيس مـن قـبيل الأخـطار الـرديـئة؛ وبـذلـك يمـكن أن اعـتبار شـركـة الـتأمـين شـريـكاً لمـعيد الـتأمـين 

في تحمل خطر ذلك العمل التأميني. 
تـتضمن اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين فـي الـعادة شـرطـاً يُـسمى بشـرط (اتحـاد المـصير) أو (بـند الاتـباع) والـذي ۲.

يـعني أن كـلا مـن شـركـة الـتأمـين ومـعيد الـتأمـين يـتشاركـان المـصير ذاتـه فـيما يـتعلق بـأداء الـتعويـض لـلمؤمـن 
عــليه؛ حــيث يــتبع مــعيد الــتأمــين شــركــة الــتأمــين فــي الحــالات الــتي يــتوجــب فــيها دفــع الــتعويــضات 
للمشتركين، وبذلك تكون شركة التأمين بمثابة الوكيل عن معيد التأمين فيما يتعلق بإدارة المطالبات. 

أن شـركـة الـتأمـين تشـترط عـلى مـعيد الـتأمـين فـي اتـفاقـيات إعـادة الـتأمـين أنـه فـي حـالـة اسـتربـاحـه مـن اتـفاقـية ۳.
إعادة التأمين التي أبرمتها معه فإنها تستحق نسبة مئوية من ذلك الربح. 

أن لحــسن إدارة شــركــة الــتأمــين لأعــمال المـُـطالــبات وحـُـسن اخــتيار الــعملاء الجــيديــن مــن ذوي الأخــطار ٤.
المتدنية أثراً في حُصول تلك الأرباح لمعيد التأمين من اتفاقية الإعادة. 
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وبناءً على ذلك: 
(۱) يمـكن تـكييف الـعلاقـة بـين شـركـة الـتأمـين ومـعيد الـتأمـين فـيما يـتعلق بـاسـتحقاق عـمولـة الأربـاح عـلى 

أنـها عـقد جـعالـة بشـرط تحـقيق غـايـة، فـكأن الـطرفـين قـد تجـاعـلا عـلى أنـه فـي حـال أدت الجـهود المـبذولـة مـن 
شـركـة الـتأمـين - إلـى جـانـب الـعوامـل الأخـرى ذات الـتأثـير - فـي اسـتربـاح مـعيد الـتأمـين مـن اتـفاقـية إعـادة 

التأمين فإنه يستحق الجعل المسمى (عمولة الأرباح).  
أمـا إذا كـان نـشاط إعـادة الـتأمـين الـتقليدي نـشاطـاً محـرمـاً، فـكل نـشاط أدى لـدعـمه وتـنميته فـضلاً عـن الأجـرة 
عـلى الـقيام بـذلـك الـنشاط الـداعـم حـرام أيـضاً، وعـلى هـذا الـتكييف؛ فـإنـه ولـو كـانـت تـلك الـعمولـة محـرمـة؛ 
فـإنـه لا يـنبغي تـركـها لشـركـة إعـادة الـتأمـين فـي حـال رغـبت مـختارة بـبذلـها لشـركـة الـتأمـين الإسـلامـي، وتـقوم 

شركة التأمين الإسلامي بصرفها في أوجه الخير العامة وفقاً لما تراه الهيئة الشرعية. 
وممـا يجـدر الـتنبه إلـيه؛ أن شـركـة الـتأمـين الإسـلامـي فـي الأصـل لا تـقصد اسـتربـاح مـعيد الـتأمـين مـن اتـفاقـية 
الإعـادة؛ لأن قـيامـها بـإدارة المـطالـبات الـتأمـينية عـلى الـوجـه المـطلوب يـعد مـن جـملة الأعـمال الـواجـبة عـليها، 
ونـفع مـعيد الـتأمـين إنمـا جـاء تـبعاً لـذلـك؛ إذْ لـو لـم تحـرص عـلى ربـحية اتـفاقـية إعـادة الـتأمـين فـإن ذلـك سـينعكس 

سلباً من جهتين: 
صندوق المشتركين؛ حيث سيتعرض إلى مطالبات مرهقة له. -
شركة إعادة التأمين؛ التي ربما لن تجدد الاتفاقية مع الشركة المسندة، أو تجددها بسعر أعلى. -

(۲) يمـكن اعـتبار عـمولـة الأربـاح عـبارة عـن تـخفيض مشـروط لـسعر الاتـفاقـية؛ فـانـخفاض حجـم المـطالـبات 
فـي نـهايـة الـسنة المـالـية قـد كـشف أن مـعدل الخـسارة الـذي تم احـتساب سـعر الاتـفاقـية عـلى أسـاسـه مـبالـغ فـيه، 
وبمـوجـب هـذا الـبند يـتم تـعديـل سـعر الاتـفاقـية بمـا يـتناسـب مـع الخـبرة المكتسـبة خـلال الـسنة بـتراضـي مـن 
الـطرفـين، ويـكون الـبند المـتعلق بـ (عـمولـة الأربـاح) بمـثابـة اشـتراط مـن شـركـة الـتأمـين عـلى مـعيد الـتأمـين بـأنـه 
سـيعيد عـنده بـسعر كـذا، ولـكن إذا تـبين فـي نـهايـة مـدة اتـفاقـية إعـادة الـتأمـين أن الـسعر مـبالـغ فـيه مـن خـلال 
ظــهور ربــح مــعيد الــتأمــين مــنها؛ فــإن مــعيد الــتأمــين يــلتزم بــعمل تــخفيض بــأثــر رجــعي، وإعــادة جــزء مــن 

الاشتراكات لصالح محفظة التكافل (صندوق المشتركين). 
(۳) أن مـحفظة الـتكافـل (صـندوق المشـتركـين) تتحـمل تـكلفة تحـصيل الأعـمال الـتي تـسند لمـعيد الـتأمـين 
مـن خـلال اتـفاقـية الإعـادة، وهـي مـا يـُسمى بـ (عـمولات الـتسويـق) ونـفقات أخـرى تـتعلق بـعمليات الإعـادة؛ 
فـلا أقـل مـن أن يـتم إطـفاء مـا يـقابـل حـصة مـعيد الـتأمـين مـن عـمولات الـتسويـق، وكـذلـك نـفقات عـمليات 

الإعادة.
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